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 : فصل تمهيدي

الذي  التشريعي التطور و معرفة التاريخية لاستعمالها و حمايتها، الأصوللموضوع العلامة التجارية تتبع  الأمثليتطلب الفهم 
أما في المبحث الثاني سنبين مصادر العلامة ،في المبحث الأول إليهوهذا ما سنتطرق  ة في مختلف الدولـة التجاريـون العلامـناـمر به ق

 .أحكامهاات و المعاهدات الدولية التي عالجت حماية العلامة التجارية و نظمت ـــاقيــتفالإ التجارية ،الوطنية و الدولية المتمثلة في

  و تطور العلامة التجارية نشأة :الأولالمبحث. 
  أثبتت الدراسات و الإكتشافات الأثرية بأن العلامة قد استخدمت منذ قديم الزمان، لكن لا يمكننا أن نؤكد أن بعض

للكلمة؛ فيرجع أصل العلامة  الحاليالعلامات التي كانت تستخدم قديما هي علامات تجارية وفقا للمفهوم القانوني 
يضعون علامات عليها، لهذا  وعون على منتجاتهم الفنية أو النفعية أالتجارية إلى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوق

 .عبر مختلف العصورسوف نتطرق إلى نشأة العلامة التجارية وتطورها 
  أثبتت الدراسات و الإكتشافات الأثرية بأن العلامة قد استخدمت منذ قديم الزمان، لكن لا يمكننا أن نؤكد أن بعض

للكلمة؛ فيرجع أصل العلامة  الحاليقديما هي علامات تجارية وفقا للمفهوم القانوني العلامات التي كانت تستخدم 
يضعون علامات عليها، لهذا  والتجارية إلى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو النفعية أ

 .عبر مختلف العصورسوف نتطرق إلى نشأة العلامة التجارية وتطورها 
 لعلامة التجاريةالتطور التاريخي ل:الأول طلبالم. 

 إلى،الزراعة و دــالصي الذي اعتاد على انـــــالإنس من قبل القدم منذ امهاستخدلاالتجارية  لعلامةمعالم الاهتمام باتتجلى أهم 
سوف نبين هذا التطور في  لهذاالتجارية،  للعلامة عميق تطور إلى ذلك أدىف والمنتجات، الأشياء تبادل إلى السعيقوم على حياة ت

الثاني تطور العلامة في العصور الوسطى،أما في الفرع  رع،نبين في أولها تطور العلامة في العصر القديم،وبعدها نتطرق في الف ثلاثة فروع
 الثالث و الأخير تطورها في العصر الحديث و عصر تكنولوجيا الإعلام.

 القديم.العلامة التجارية في العصر  :الأولالفرع 
تظهر الماشية  إذ م الماشية،أن العلامات قد استعملت في وشويذكر  قبل القراءة و الكتابة، التجارية ستعمال العلامةابدأ    

 ،أوروباكهوف بجنوب غرب الم في خواصرها و في رسوم شسمها في الحقول،كما تظهر الماشية و هي تو ر  أثناءفي الجدران الفرعونية 
 ةوكذلك الحال في مدينة طرواد وجدت بعض العلامات محفورة و مخطوطة على نصب حجرية، في عصر الفراعنة وفي مصر القديمة

،كما استخدم الهنود بانتظام علامات على بسوريا و دمشق بجنوب اليونان ولمبياأ و مدينة،بتركيا حاليا  المتواجدة بآسيا الصغرى أي 
 1بضائعهم.

كانت   إذ ،الأسواقالملكية،كملكية البضائع التي يتم بيعها و توزيعها في  استعمالها بداية تحديدوقد كان الغرض من       
 الحيوانات ووشمها، يقوم مالكها بوضع علامة خاصة به عن طريق حرق جلد حيث على قطعان المواشي، يتستخدم بشكل رئيس
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على  وقد استخدمت العلامة لاحقا لتدل بعلامة الملكية، ولذلك كانت هذه العلامة تسمى لتدل هذه العلامة على ملكيته لها،
تسمى  أصبحتحيث  تجاه المشترين عن وجودها،اكانت تدل على صانع البضائع وعلى مسؤوليته   إذ مصدر صنع العلامة،

 2بعلامات التجار.

شخصيا يدل على الشخص  وكانت العلامة بالتالي رمزا كانت عملية صنع المنتجات جميعها تتم باليد،  العصورففي تلك   
ماتت العلامة معه،ولم يكن من الممكن  توقف عن ممارسة العمل أومات  فإذا الذي يقف وراء صنع البضاعة التي تحمل العلامة،

مسؤولية صانعها عن العيوب التي  إلىوقد كانت الوظيفة الرئيسية لهذه العلامة هي ملاحقة البضائع المعيبة للوصول  غيره، إلىانتقالها 
 3وليس لحماية المشترين من التضليل. اكتشفت فيها،

اغتصاب العلامة في هذه  أنمن غير المؤكد  إذ ،يوجد دليل على تمتع العلامة التجارية في هذه المرحلة بحماية جنائية لا   
يوجب التعويض و الفعل الضار أو الغش  إلىنية تستند أن ذلك كان يشكل أساسا لدعوى مد إلا ،فعلا مجرماالمرحلة كان يعتبر 

 4المادي.

  العلامة التجارية في العصور الوسطى. :الثانيالفرع 

ية ــــية الغربـــــة الرومانـــــــــــار الإمبراطوريـــــتمتد العصور الوسطى من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر ميلادي ،و بدأت بانهي
وهذا نتيجة انتشار  ، و الغرب أوروباكانت تسمى هذه الحقبة بعصور الظلمات في ،ف عصر النهضة و الاستكشافو استمرت إلى 

لم تكن شائعة على نطاق واسع، فقد كان  إذ بدوره على عملية استعمال العلامة على البضائع، انعكسالأمية بشكل كبير مما 
 مسافات بعيدة بحيث توضع العلامة على البضاعة ذاتها أو على أغلفتها، إلىمعروفا استعمال العلامة بالنسبة للبضائع المعدة للبيع 

 5فوقها.وهذا ما ساعد التجار في حالة غرق السفن من استرجاع بضائعهم بعد التعرف عليها من خلال العلامة المدونة 

لم يكن القصد منها التمييز و إنما  وفي البداية م العلامات على الأوراق في القرن الثالث عشر،ايطاليا بدأ استخدإ في فرنسا و
 .التزيين و فيما بعد أصبحت تدل على صانع محدد

وقد  ،في القرن الرابع عشرو ما يسمى بالطوائف و ذلك أ وقد تميزت العصور الوسطى بظهور النقابات و الجمعيات المهنية،
يكون سلوك الجميع  أنلنشر المعايير التي يجب  و ،أعضائهاجل حماية المصالح المشتركة لجميع أفرضت على التجار و الصناع من 

 الشخص مالك العلامة مرخص له بمزاولة المهنة، أن إثباتالهدف منها  إجبارية إنتاجففرضت استخدام علامات  مطابق لها،
فقد كان التجار  تحديد المسؤولية عن المنتجات ذات الجودة المنخفضة و الرقابة على التجار الذين يمارسون المهنة، إلىة ضافبالإ

                                                           

 .02ص-01ص،2102الطبعة الاولى،منشورات الحلبي الحقوقية،العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها و ضمانات حمايتها،حمدي غالب الجغبري-2 
 .01، المرجع السابق،صعدنان غسان برانبو -3 
 .02،صأعلاهلمذكور المرجع انفس حمدي غالب الجغبري، -4 
 .00، ص أعلاهالمذكور  المرجع ،نفسعدنان غسان برانبو --5 
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ومنه العلامة   كل طائفة مسؤولة عن منطقة معينة لبسط رقابتها،  و و ممارسة نشاطاتهم جغرافيا، يتوزعون بمناطق توزيع منتجاتهم
 6.الإجباريةبزوال نظام الطوائف زالت هذه النظم التابعة له الخاصة بالعلامة  و ن المنتجات،كانت تدل على الطائفة أكثر م

مين حماية حقوق الملكية أو قبل نشوء أي اتفاقية دولية في مجال الملكية الصناعية كان من الصعب ت عشرلثالث ا في القرن
بعد اعتناق  هة أخرىومن ج هذا من جهة، أخرىالصناعية في مختلف بلدان العالم لأن القوانين كانت مختلفة جدا بين دولة و 

تنسيق القوانين المتعلقة بالعلامات لتخطي الصعوبات  من الملح   فأصبح أكثر شمولية و تنامي التجارة الدولية،التكنولوجيا مسالك 
 7في منتصف القرن التاسع عشر. إلالعملية،كون أن التشريع الصناعي من أحدث فروع العلوم القانونية حيث لم يظهر ا

حيث كان يلزم صانع الخبز بوضع علامات على أرغفة  0211وقد صدر أول قانون خاص بالعلامات في بريطانيا عام 
ن كان إف ،و الأسلحة فألزموا بوضع علامتهم على الأسلحة التي يصنعونهابالإضافة إلى صناع السيوف  ،الخبز التي يصنعها و يبيعها

تمكنت امرأة مطلقة من الحصول على الحق في  0542عام وفي  هناك أي غش في الوزن فيمكن معرفة المسؤول عن ذلك الخطأ،
 8.استعمال علامة زوجها بموجب حكم قضائي

  الحديث و عصر تكنولوجيا الإعلام.العلامة التجارية في العصر  :الثالثالفرع 

كانت عملية وضع علامة تجارية مزيفة على الذهب أو الفضة   ميلادي عشر السادسفي العصر الحديث و بالضبط في القرن 
طانية منازعة قضائية للعلامة التجارية في هذه الحقبة كانت أمام المحاكم البري أولو  ،الإعدامتعامل معاملة تزوير النقود و عقوبتها 

عالية الجودة  ألبسة( قاضى فيها صانع Southern V.How -هاو ن)سوتار  تعرف بقضية 0102سنة بالقرن السابع عشر 
 عليها. الأجودوضع علامة المنتجات  منافس له لقيامه بصنع ملابس منخفضة الجودة و

تقلص عمل الورشات التي تعتمد على  و التصنيع التي تعتمد على وحدات كبيرة، أساليبوبعد ظهور الثورة الصناعية تغيرت 
 ستعانة بالعلامة.الإ إلىالدعاية لها للفت انتباه المستهلك مما دفعهم  المنتجاتلتوزيع  يصبح من الضرور أ و ،العمل يدويا  

 أســـاليبهافيهــا  المؤسســـاتغــيرت  تيالـــ الثانيــة العالميــة الحـــرب بعـــد تصــالو الإ الإعـــلامعصـــر تكنولوجيــا  أوبــد    
 كـان فـأكثر؛ أكثـر اللاماديـة بالأصـول اهتماماتهـا  توجـه بـدأت ،الماديـة بالأصـول تهـتم كانـت مافبعـد التسـييرية؛ و الإداريـة

 الصـورة بالزبـائن، حتفـا الإ العميـل، ولاء الزبـون، رضـى المؤسسـة، "كثقافـة حديثـة مفـاهيم شـيوع في أثـر نتقـالالإ لهـذا
 9 ."إلخ...للمستهلك الذاتية

                                                           

 .00عدنان غسان برانبو، المرجع السابق،ص  -6 
 .02ص-02،ص السابقالمرجع  الجغبري، حمدي غالب -7 
 .02عدنان غسان برانبو،نفس المرجع المذكور أعلاه،ص -8 
لتجارية وعلوم عبادة محمد،تطور صورة العلامة التجارية أداة من أدوات تحقيق الميزة التنافسية،مذكرة لنيل إجازة ماجستير،كلية العلوم الإقتصادية وا -9 

 .22رقلة،ص التسيير،جامعة قاصدي مرباح و 
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 كبـيرة صـفقات تمـت أين،الثمانينـات سـنوات بدايـة حـى التجاريـة؛ العلامـة لقيمـة المؤسسـات إدراك وتـأخر    
وتم نشــر مقــالات بــذلك  ؛للمؤسســات هتمامــاتالإ أول مــن العلامــات فأصــبحت ضــخمة بمبــال  التجاريــة العلامــات ببيــع
 ، "ةـــــلامـــــعــلــل ةــــيـالـــمـال ةـمـــيـقـال"ال ــــــــذا المجـب في هـــار أول مــن كتــــــــــاعتبـــب Sidney J.Levyالكاتــب  مــا كتــب فيهــا  أهــم
 فيــه ؛ الــذي بــين   The Prodact and the Brand المنتــوج و العلامــة  وانــــــنـعـب الاـــــمق 1955 ســنة شرـنــ ثـيـــح

ـــب "Nestlé"مؤسســة  إلى "Perrier" علامــة بيعــت نــهأ ،منهــا الأمثلــةبعــض  فــأعطىالقيمــة الماليــة للعلامــة   مليــار 2.4 ــ
 183 فرنســا فقــط الــتي كانــت بمبلــ  في اشــتهرتو  "Oasis"علامــة  ببيــع"Nestlé"  شــركة ذلــك بعــد وقامــت دولار
 فقط. ستعمالالإ حق أورو مع مليون

 الاستعمال حق مع أورو، مليون 183 بمبل  "Perrier" علامة لشراء أورو مليون 800 مبل  كوكاكولا شركة عرضت
 لهذه المادية الأصول قيمة أن مع "Orangina"لشراء علامة  أورو مليون 800 مبل  سالفة الذكر الشركة نفس وعرضت ، فقط

  . أورو فقط مليون 200 ـــب قدر الأخيرة
 لا أمرا   للمنتج رمزية عناصر إسناد الضروري من أصبح مدلول كل من بذلك وجردت المنتجات خصوصية تلاشت أن بعد

 داخلالتجارية  العلامة أهمية تطور على ساعدت التي الأسباب أهم منو  ؛التجارية العلامة دور يبرز بدأ هنا ومن منه، مفر
 10المؤسسات:
 الأسواق في المعروضة المنتجات في الكبير التنوع. 
 للأسواق المتزايد التشبع. 
 تصالالإ أساليب بمختلف المؤسسات اهتمام تزايد. 
 الحواسيب{. طاولاتالمكاتب، طاولات بالأكل، خاصة طاولات } المنتجات من الواحد النوع استخدامات تنوع 
 فتلاشت خصوصيته فقط بالجنود خاص العسكري اللباس يصبح )لم المستهلكين لدى المنتجات خصوصية تلاشي، 

 . وأزمنتها( أمكنتها باختلاف القهوة تناول مناسبات وتنوعت
 القيام أثناء يستخدم الرياضي الحذاء كان أن )بعد الزماني التداخل إلى الزماني التباين من المستهلكين سلوكات تغير 

 . والعامة( الخاصة الأماكن جميع في يلبس أصبح فقط، بالرياضة
 الأغنياء أصبح حيث والعقائدية والإيديولوجية الثقافية نتماءاتالإ و جتماعيةالإ المستويات عن الفردية الرغبات انفصال 

 الطرقات. في المقدمة الخفيفة المأكولات يتناولون
 الهستيريا تستهدف قوية علامات بناء إلى المؤسسات تسابق تفسر فهي الأهم، المتغير وهي ستهلاكالإ ثقافة انتشار 

 .الأفراد طبعت التي ستهلاكيةالإ
 :وهما أساسيين، عنصرين في الأسباب تلك حصر يمكننا عامة وبصفة

 ثم العلامة. المنتج طريق عن التواصل فلسفة إلى المنتجات بيع فلسفة من نتقالالإ 
 11اللامادية العناصر إلى المادية العناصر في  هتمامالإ من نتقالالإ. 

 
 
 

                                                           

  .22عبادة محمد،المرجع السابق،ص  -10 
 .22عبادة محمد،نفس المرجع المذكور اعلاه ،ص -11 
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 :لعلامة التجارية.التشريع في مجال اتطور  المطلب الثاني 

عصر تكنولوجيا  إلىالعصر القديم  من مرورا بالحقب الزمنية المختلفة العلامة التجارية تاريخيا   نشأة أن تطرقنا إلىبعد     
في بعض و في الجزائر تطور القوانين المنظمة لحماية و استعمال العلامات التجارية  إلىفلابد لنا من التطرق  تصال،الإ و الإعلام
 .ومن تم في الدول العربية ،الأجنبيةالدول 

 في الجزائر.الأول الفرع : 

، كانت الجزائر تحت وطأة الإستعمار الفرنسي في تلك 0221عند صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العثماني سنة 
 التي سوف نفصل فيهاالحقبة، وكانت تطبق عليها مجمل القوانين السارية المفعول في الدولة الفرنسية على أساس التبعية الإستعمارية 

 لحديث عن فرنسا.با ندما نتطرقع

المتعلق  0211مارس  02المؤرخ في  41-11الأمر رقم أما  بعد الإستقلال فقد صدر أول قانون للعلامة التجارية بموجب 
يتضمن تطبيق الأمر  0211مارس  21المؤرخ في  10-11بعلامات المصنع و العلامات التجارية، بالإضافة إلى المرسوم رقم 

المتضمن  2110نوفمبر  15المؤرخ في  2110الصادر سنة  02-10 إلغائهما  بموجب القانون رقم تم؛ و 12بالعلاماتالمتعلق 
 211-2114المتعلق بالعلامات، وبعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم  2110جويلية  02المؤرخ في  11-10الموافقة على الأمر 

 13علامات و تسجيلها وهذا على الصعيد الوطني.الذي يحدد كيفية إيداع ال 2114أوت  12المؤرخ في 

التي تتعلق بالعلامة التجارية وحمايتها،  الاتفاقياتعند هذا الحد بل قامت بالمصادقة على معظم  الدولة الجزائرية لم تتوقف
يها الجزائر و قد انضمت إل 12/01/0212والمنقحة في  21/10/0220فاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في  

؛ وكذا اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر  السلع الزائفة أو المضللة 24/12/0211المؤرخ في  11/52بموجب الأمر رقم 
المؤرخ في  12/01، قد انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر رقم 05/11/0211المعدل في  05/15/0220المؤرخ في 

لمتمم في و المعدل ا 05/15/0220لدولي للعلامات التجارية المؤرخ في ؛ اتفاق مدريد بشأن التسجيل ا22/10/0212
؛ واتفاق نيس بشأن التصنيف 22/10/0212المؤرخ في  12/01الجزائر بموجب الأمر رقم  ، انضمت إليه22/12/0212

 إليه، انضمت 0212سبتمبر  22والمعدل في  04/11/0241الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المؤرخ في 
 .22/10/0212المؤرخ في   12/01الجزائر بموجب الأمر رقم 

                                                           

؛الأمر 212،ص 20،عدد 0211مارس  22 ر  و العلامات التجارية؛ج المتعلق بعلامات المصنع 02/10/0211المؤرخ في  11/41الأمر رقم-12 
؛ و الأمر رقم 205،ص 45،عدد 0211 جوان 25 ر السالف الذكر،ج 11/41م بموجبه الأمر رق ليعد 0211 جوان 20المؤرخ في  11/022رقم 
؛الأمر رقم 0021،ص 20،عدد 0211أكتوبر  24 ر المذكور أعلاه،ج 11/41 المتضمن تعديل الأمر رقم0211أكتوبر  05المؤرخ في  11/012
 0041،ص  22،عدد0211أكتوبر  00 ر و المشار إليه أعلاه، ج 11/41 الذي يتمم بموجبه الأمر رقم 0211أكتوبر  02المؤرخ في  11/220

 .0041،ص  22،عدد  0211أكتوبر  00 ر اية الملكية الصناعية،جالمتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحم 11/222والأمر رقم 
 2110نوفمبر  14 ر المذكور أعلاه، ج 1021/11و المتضمن الموافقة على الأمر رقم  2110نوفمبر  15المؤرخ في  2110/02القانون رقم -13 

 .2114أوت  11مؤرخة  45 ر المتعلق بالعلامة،ج 02/11/2110المؤرخ في  2110/11؛و الأمر 15،ص 11عدد
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 الأجنبية: في الدول الثاني الفرع. 

 الانتداب أو الاستعمارغلب القوانين الخاصة بحماية العلامة التجارية في منطقتنا العربية قد صدرت في ظل ألكون  نظرا   
 الاقتصاديلنموها  نظرا   الأمريكيةالولايات المتحدة  إلى بالإضافةالتطرق لهما على وجه الخصوص  ارتأينا البريطاني فقد أوالفرنسي 
 الكبير.

 .فرنسا :أولا 

نه كل من اعتدى على أمنه   01 فنصت المادة ع و أماكن العمل،قانون المصان أسمتهقانون   0210سنة  فرنسا في صدر
ــغير أو توقيعه يعتبر مرتكبـم الـتـخ  في عام و 0201ام ـــة في عـيـزائــــوانين جـــا صدرت قــــوبعده ،اـــونــانــــا قــاقب عليهـــريمة معــلج ا  ـ

 المناطق الجغرافية جريمة معاقب عليها.  أسماءاستخدام  أو الآخرينعلى أسماء  الاعتداءفيها نصوص جعلت  أدرجت 0225

رنسا ــف درتــأص 0241سنة  جوانمن  20نه في أ إلا   يمكن اعتبار القوانين السالفة الذكر خاصة بالعلامة التجارية، لكنه لا
تم  0221في عام  وتم تعديله جزئيا   ؛إيداعهانظام تسجيل العلامة و  إنشاءوهو من  قانون خاص بالعلامات التجارية في العالم، أول

 0220نه حاليا يتم تطبيق قانون أ إلا   القوانين السابقة، بإلغائهوهذا  0215في عام  وبعدها تم استبداله كليا   ،0255في عام 
وفي  و علامة الصوت، الأبعادو تسجيل العلامة ثلاثية  كحماية العلامة التجارية المشهورة، فاهيم الحديثةالذي تضمن العديد من الم

 14اتفاقية التجارة العالمية. لأحكامتم تعديل قانون الملكية الفكرية طبقا  0221سنة 

 .المملكة المتحدة البريطانية ثانيا:

قبله فكانت  أما وكان يسمى بقانون تسجيل العلامة التجارية، 0214عام صدر أول قانون لها خاص بالعلامة التجارية في 
 في عام تم0202 عام ل فيد  و الذي عُ  0214في عام  آخروبعدها صدر قانون  مى العلامة طبقا للمباد  العامة للقانون،تحُ 

الذي سمح بتقديم طلبات التسجيل للعلامة التجارية مع ضرورة تقديم تصريح  0202صدر قانون جديد في عام  أن إلى ،0201
معظم  الأمريكيونتيجة لتقدمه استمد منه القانون  نظام لفحص طلبات التسجيل و نشرها، إنشاءوتم  بالنية في استعمالها لاحقا،

 .أحكامه

ل قانون العلامة التجارية طبقا لتوجه عد 0225وفي عام  صدر قانون يسمح بتسجيل علامة الخدمة، 0221في سنة 
 15بخصوص العلامة التجارية. الأوروبيتحاد الإ

 

 
                                                           

 .05ص-المرجع السابق  -عدنان غسان برانبو -14 
 .01،ص أعلاه المذكورالمرجع  عدنان غسان برانبو،نفس-15 
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 .الأمريكيةالوليات المتحدة  ثالثا:

الذي سمح  قانون العلامات التجارية الفيدرالي، وأسمته 0211كان في سنة   الأمريكيةقانون للعلامة التجارية في القارة  أول
نه في أ إلا   وليس داخل الولاية الواحدة، التي تستخدم في العمليات التجارية التي تتم بين الولايات فقط،بتسجيل العلامة التجارية 

 الأمريكييسمح لمجلس الشيوخ  ،كونه لاعدم دستورية هذا القانون الأمريكيةقررت المحكمة العليا للولايات المتحدة  0212عام 
ختراع و حق المؤلف ت الإاقوانين تنظم براء لإصدارن نصوصه تعطيه الصلاحية أو  تنظيم العلامة التجارية على المستوى الفدرالي،

 16فقط.

ة ــــل الهنديـــــــــن القبائـــا بيـــــدم مـــــــلامة التجارية التي تستخـــــــــــالع يـيحم ا  ــــــقانون الأمريكيصدر مجلس الشيوخ أ 0220في سنة 
وقد  القوانين التي تنظم التجارة ما بين الولايات؛ إصداريمنحه الحق في  الأمريكيستناد على نص في الدستور وتم الإ و الولايات،

وفي عام  يكن هذان القانونان يسمحان بتسجيل علامة الخدمة، لمو  ،0221ثم عام  0214 عام أولهاعليه عدة تعديلات  طرأت
 Lanham-بقانون لانهام  )يو سم   ،ألمانياالتجارية يوازي القوانين التي صدرت في بريطانيا و  قانون حديث للعلامةصدر  0251

Act وقد استوجب هذا  الأمريكية، الأعرافالذي قام بصياغة نصوصه مع مراعاة التقاليد و  عضو مجلس الشيوخ إلى( استنادا
ل في هذا النص عد   أن إلا   مع تاريخ تقديم الطلب حى يمكن تسجيلها، رية مستعملة فعلا  القانون في البداية أن تكون العلامة التجا

 واعتبر التصريح بالنية في استعمال العلامة التجارية موازيا لاستعمالها الفعلي وسمح بتسجيلها. 0222عام 

الأول على مستوى الولاية الواحدة لدى مسجل العلامات المحلي  نه يتم حاليا التسجيل المزدوج،إلحماية العلامة التجارية ف
في حين يتم تسجيل العلامة المستخدمة على نطاق يجاوز حدود الولاية الواحدة  الولاية فقط، تلك التي تستعمل في على مستواها

 17لدى مكتب البراءات و العلامات التجارية الأمريكي.

قوانين للعلامة التجارية في دول أجنبية أخرى،فسنت اسبانيا قانون للملكية ما سبق ذكره فانه صدرت  إلى بالإضافة
ع ــــــــون المصانـــــــــــدرت قانـــــــين  أصـــــــــــ،والأرجنت0252ام ـــــة في عــــة التجاريــــون للعلامـــــانـــعت قــــا وضــــاليــــــــــ،وايط0222اعية في ــنـــــالص

،،وباستراليا صدر قانون العلامات التجارية 0251،وبالفلبين صدر قانون العلامات التجارية في 0211و العلامات الزراعية سنة 
،وفي اليابان صدر قانون العلامات التجارية في 0242قانون العلامات والبيانات التجارية في  فأصدرت،أما دولة الهند 0244في 

صدرت قانون للعلامات  0210،وعام في 0210قانون الأسماء و العلامات التجارية في  أصدرتدولة اندونيسيا  أما،0242
 18التجارية بالصين.

 

                                                           

 .01ص-04السابق ،صعدنان غسان برانبو، المرجع  -16 
 .01عدنان غسان برانبو،المرجع المذكور اعلاه،ص -17 
 .252،ص252، ص2102صلاح زين الدين،الملكية الصناعية و التجارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، طبعة  -18 
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  في الدول العربية. :الثالثالفرع 

وقد  التطور التاريخي في الدول العربية، إلىفلابد من التطرق  ،الأجنبيةفي الدول  التطور التاريخي للعلامة إلىتطرقنا  أنبعد   
 .أخرىبالقانون الفرنسي من جهة  وكذا لتأثرها اخترنا بعض الدول على سبيل المثال فقط،

 .لبنان :أولا 

اص بحماية و الخ  0221عام  الصادر قانون الدولة العثمانية بما فيها هاقوانين فطبقت ةالعثماني للدولةكانت لبنان خاضعة    
وفي عهد  دون فحص موضوعي، التجارية بموجب تقديم طلب بذلك ومنوقد سمح بتسجيل العلامات  حقوق الملكية الفكرية،

جويلية  02ان في ـــة في لبنــــة الفرنسيـــ( المفوض السامي للجمهوريOUIGANE )ويغان جنرالصدر أالفرنسي  الاستعمار
ا ــدهـــعـوب ة،ـيـلـقـعـال ارــــالآثة ـيـكـلـو تنظيم مكتب لحماية حقوق م إنشاءو اللذين تم بموجبهما  2111و  2155ن ـــالقراري 0220

ولا يزال ساري المفعول ليومنا هذا  الخاص بنظام حقوق الملكية التجارية و الصناعية، 2024قرار رقم  21/10/0225ي ــدر فـــص
 19بلبنان.

 .مصر ثانيا :

قانون منظم للعلامة  أولوبالتالي  البريطاني حين صدر قانون حقوق الملكية الفكرية العثماني، للانتدابكانت خاضعة 
اهرة ـــــــو الق بالإسكندريةبتدائية م الإــــحاكــبكتابة الم ل العلاماتــــــــــات تسجيــــدم طلبــوكانت تق ،41رقم  0202التجارية صدر في 

 مة فقط.الحماية مقصورة على دائرة المحك أن إلى بالإضافةهذا النظام كان مكلف  أن إلا   و المنصورة،

وظل  التي يتم توحيد تسجيل العلامة في قلم كتابتها، بالإسكندريةستئناف المختلطة تم اختيار محكمة الإ 0222في عام 
 أسبقية لإثباتفقط  إداريكان التسجيل طبقا له ذو طابع بصدور قانون العلامات و   0202 سنة غاية إلىالحال على ذلك 

 افــوالإنصدل ـــد العــو قواع ة في القانونــالعام امـــالأحكد القضاء على ــــداء اعتمــــعتة من الإـــة التجاريـــة العلامـــــولحماي ستعمال،الإ
ن إومنه ف ،فطبقت المسؤولية المدنية و المنافسة غير المشروعة تفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية،و المباد  المقررة في الإ

ة ــــد العلامـــة تقليــــــقد نص على عقوب 0221 عام ون العقوبات المصري الصادر فيــــة مدنية فقط رغم أن قانــــا حمايالعلامة كانت له
 أن هذه المواد كانت معطلة التطبيق لعدم صدور اللوائح المشار إليها في المواد السالفة الذكر، إلا   041و 041و تزويرها في المواد 

 20الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية. 22رقم  2112قانون إلى أن صدر 

 

 

                                                           

 .02،صالمرجع السابق ،عدنان غسان برانبو -19 
 .51ص-02،ص المذكور اعلاهالمرجع  نفس،عدنان غسان برانبو-20 
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 دول الخليج العربي. :ثالثاا 

عتداء على العلامة أن هذا لم يمنع من صدور قرار قضائي يمنع الإ إلا   تأخر صدور قانون يحمي العلامة التجارية فيها،  
واستمد أساسه  0210ظبي في الإمارات العربية المتحدة سنة أبو التجارية نتيجة المنافسة التجارية غير المشروعة الصادر عن إمارة 

ن الحال لم يستمر على ذلك فقد أإلا  القانوني من مباد  العدالة و القانون الطبيعي المستنبط من قانونها المحلي و الفقه الإسلامي،
و المجلس الأعلى  02/2111ليج العربي رقم قانون العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخ واكبت دول الخليج التطور و أصدرت

، تم اعتماد القانون السالف الذكر 2102ديسمبر  24و 25المنعقدة في  00لمجلس تعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته 
 11/2105.21تحت رقم  2105وتمت الموافقة على هذا القانون بالبحرين سنة 

 المبحث الثاني: مصادر العلامة التجارية. 

اهدات ــــتفاقيات و المعة تتعلق بالإــــــلها مصادر دوليإن الدولية ف نشأتهاللعلامة التجارية عدة مصادر ونتيجة لطبيعة 
أما  ،لوطنيةمنه نتطرق في المطلب الأول للمصادر ا ،دستوري مبدأوطنية يغلب عليها طابع السيادة وهو  أخرىة،و مصادر ــالدولي

 فنتطرق لها في المطلب الثاني. الدوليةالمصادر 

 المصادر الوطنية للعلامة التجارية.الأول المطلب : 
يعة تبنى المشرع الجزائري طبقا للمادة الأولى من القانون المدني ترتيبا  مغايرا  لمصادر القانون و بالتالي تناولها في التشريع ثم الشر 

اطي ـــــدر إحتيــــاف كمصـــــــد أضــــــــــالثالثة و أخيرا  القانون الطبيعي و قواعد العدالة، و قالإسلامية في المرتبة الثانية و العرف في المرتبة 
 22و تفسيري الفقه و الإجتهاد القضائي.

 .الفرع الأول : التشريع 
بل السلطة التي يعد التشريع إجراء قانوني محرر كتابة ذو طابع عام و دائم يتخذ حسب الأشكال المحددة في الدستور و من ق

 تحوز السلطة التشريعية في الدولة التي يطبق فيها التشريع ولا يسقط بعد الإستعمال.
لذلك يتخذ التشريع في القانون الجزائري عدة صور مرتبة على سبيل التدرج حسب درجة أو سمو كل نص تشريعي و هي  

أو ما يعرف بالقانون العضوي، التشــريــع الـعـــادي أو مــا يعــرف  كالتالي: التشريع الأساسي أو ما يعرف بالدستور، التشريع العضوي
 .راسيم و أوامر و لوائح و تعليماتبمخـتـلــف الـقوانين و النصوص التنظيمية على اختلافها من م

 أولا : التشريع الأساسي.
ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة، فهو قمة التشريعات فيها  

القواعد الأساسية والمباد  العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها 
ستوحية مبادئه ببعضهما، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى، م

 .وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها

                                                           

 .50ص-51ص-02ص، المرجع السابق ، عدنان غسان برانبو -21 
ريعي حكم نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تش -22 

 العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مباد  القانون الطبيعي وقواعد العدالة".القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى 
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 23من الدستور و ذلك بحمايتها قانونا  على كافة الأصعدة. 55وقد عالج المشرع الجزائري الملكية الفكرية في المادة 
 ثانياا : التشريع العادي.

المدونة، أو لفظ التقنين، أو القانون، والذي تقوم  يقصد بالقانون أو القوانين العادية  كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ
عادة بوضعه السلطة التشريعية البرلمان في الدولة وهذا في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع 

 المجالات الاجتماعية المختلفة.
 11/41أول معالجة للمشرع الجزائري في مجال العلامات كان في السنوات التي عقبت الإستقلال وهذا بناء على الأمر 

 10/11{،وتم إلغاؤه  بموجب الأمر رقم 01الذي بقي ساري المفعول أكثر من سبعة وثلاثين سنة} 02/10/0211المؤرخ في 
 24سبق ذكر التدرج التاريخي لتطور قانون العلامة التجارية في الجزائر.المتعلق بالعلامات، و قد  02/11/2110المؤرخ في 
 ثالثاا : النصوص التنظيمية.          

في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوار  أو الحصار ويتخذ  بما فيها التشريعات الإستثنائية و التي تكون 
التشريعات التفويضية التي تكون في حالة شغور البرلمان أو فيما بين دورة وأخرى من دورات الوضع، و  باتبكل التدابير اللازمة لاست

البرلمان يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بإصدار أوامر تعرض على البرلمان في أول دورة مقبلة، التشريعات الفرعية في شكل لوائح 
ة لأنها قواعد اجتمـــاعيـة عــامـة ومجـــردة ومـلـــزمــة لجـمـيــع الأشـخـــاص تنفيذية لا تفترق عن القانون الصادر من السلطة التشريعي

 المخاطبين بها الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية التي تنص عليها اللائحة بناء على قانون.
يختلف القرار  يختلف القرار اللائحي عن القرار الفردي الذي يتعلق هو بشخص معين بذاته )كتوظيفه في عمل( كما

اللائحي عن القرارات التنظيمية التي تتعلق بأفراد معينين أو أشخاص معينين )كفتح محلات تجارية( أو بتنظيم حالة معينة وموقف 
)تنظيم المرور في الشارع( وتعتبر هي كلها إدارية، أما اللوائح التنفيذية وما في حكمها فيمكن حصرها في ثلاثة أنواع، هي اللوائح 

 25تنظيمية، واللوائح التنفيذية، ولوائح الأمن والشرطة.ال
المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و يحدد  22/12من أمثلة النصوص التنظيمية المرسوم التنفيذي رقم 

 27ا.الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات و تسجيله 2114/211وكذا المرسوم التنفيذي رقم26قانونه الأساسي؛
 .الفرع الثاني: الشريعة الإسلامية و العرف و قواعد العدالة و القانون الطبيعي 

ري، فهي تعتبر مصـــدرا ـــزائـــــدني الجــــون المـــــتعد  الشريعة الإسلامية مصدرا  حسب ما جاء في ترتيب الماد ة الأولى من القان
عملية  دون مـــاديـــــا و رسميــــا في نـفـس الــوقــت، أضــف إلــى ذلــك هي نظام شامل لجميع مجالات الحياة  الر وحية، و الأخلاقية، و ال

، فهي المباد  العام ة التي  لا أن نفص ل بين أجزائها، و جوانبها المختلفة، فهي الأصول الكلي ة التي  تتفر ع عنها الأحكام الت فصيلية

                                                           

: } حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي 2101مارس 11المؤرخ في  10-01من الدستور الجزائري المعدل بموجب الأمر  55نصت المادة  -23 
وع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبلي  و الإعلام إلا بمقتضى لا يجوز حجز أي مطب -حقوق المؤلف يحميها القانون  -مضمونة للمواطن 

خدمة للتنمية  أمر قضائي . الحريات الأكاديمية و حرية البحث العلمي مضمونة و تمارس في إطار قانوني. تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي و تثمينه
 المستدامة للأمة {.

 .210،212ص،2111طبعة ،ابن خلدون للنشر و التوزيع وهران،القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكريةالكامل في ،فرحة زراوي صالح-24 
  ص  ، 2112برتي للنشر طبعة  ،الجزء الأول )نظرية القانون بين التقليد و الحداثة طبقا للمعايير الدولية (  ،مدخل للعلوم القانونية  ،عجة الجيلالي  -25 

 .  214ص،242ص ،  251ص  ،251
 .24ص،00عدد،10/10/0222 ر ج 20/12/0222المؤرخ في  22/12المرسوم التنفيذي رقم -26 
 .00ص،45عدد، 11/12/2114 ر ج 12/12/2114المؤرخ في  2114/211المرسوم التنفيذي رقم -27 
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تختلف في جوهرها من مذهب لآخر، وهذا يعني أن  الن ظام القانوني في الش ريعة الإسلامية قائم على قواعد، و أحكام أساسي ة في كل  
هاد في الت طبيق بحسب الميادين، وأن  نصوص الش ريعة الإسلامية أتـــت في القرآن، و السن ة بمباد  أساسية، و تركت التفصيلات للإجت

 المصالح الزمنية.
، و هو يعتبر من أقدم  العــرف هو ما أل فه الن اس، و ســــاروا عـلـيـه فــي تص رفاتهم، سواء كان فعلا، أو قولا،دون أن يصادم نص 

 28مصادر الت شريع الإنساني، إذ أن  البشرية بدأت بعادات، و أعراف جـعلت منها شريعة تحتكم إليها.
وظائف العرف الأساسية دوره الت كميلي للت شريع، وهذا عند سكوت هذا الأخير لكن للعرف وظائف أخرى فقد يلعب  من

 .دورا مساعدا للت شريع
  العرف المكمّل للتّشريع:

الت شريع  إن  الدور الأساسي للعرف باعتباره مصدرا رسمي ا احتياطيا للقانون هو دوره المكمل للت شريع فـــــإذا وجد نقص في
 فيمكن أن يلجأ إليه لحل نزاع قانوني مثلا، وذلـــك تطبيقا للماد ة الأولى من القانون المدني التي  تنص على ذلك صراحة لكن لابد  من
معاينة القاضي لهذا الن قص في الت شريع من جهة، و لعدم إمكان سد  هذا الن قص باللجوء إلى مباد  الشريعة الإسلامية باعتبارها 
المصدر الإحتياطي الأو ل من جهة ثانية؛ و يعل ل الفقه دور العرف المكم ل في القوانين التي لا تجعل منه مصدرا احتياطيـا صراحة 
بأمرين: أوله ما أن  سكوت المشر ع عن مسألة معين ة يحتمل أن يفس ر بوجود عرف ثـابت يد ل في ذاته على صح ة الس لوك المتب ع مم ا 

 .لتـــغييره ل المشر عة إلى تد خيستبعد الحاج
ثانيهما أن ه عند سلوك القانون من الأفضل الاعتراف للعرف الموجود بالقو ة الإلزامية لما في ذلك من ضمان للإسـتقرار 

الما لم القانوني، فالن ظام القانوني يكون آنذاك مزو دا بقاعدة سلوك مشهورة، و شائعة يمكن لأي  شخص أن يرجع إليها على الأقل ط
يتدخل الت شريع بما يتنافى معها و يلعب العرف دوره على هذا الن حو،أي كمصدر رسمي تكميلي بالن سبة لكل  المعاملات التي  تسري 

 .29في شأنها مختلف فروع القانون، على أن  هذه القاعدة لا تطبق بنفس الوتيرة، و القو ة بالنسبة لكل  فروع القانون
 للتشريع :العرف المساعد 

يمكن أن يلعب العرف دورا مساعدا للت شريع، و يلاحظ في هذا الصدد أن  الت شريع ذاته غـــالبـا ما يحيل على العرف كما هو 
 30الشأن في القواعد المكمل ة التي  غالبا ما تنتهي بالعبارة الت الية ما لم يوجد ات فاق، أو عرف يقضي بغير ذلك.

 جتهاد القاائي.الفرع الثالث: الفقه و الإ 
فــي الشرح  الفقيهيعتبر الفقه تحليل معمق للقاعدة القانونية و بالتالي تتجلى مهمته في تدقيق القانون فلا تنحصر مهمة 

لكنها تتعداها إلى النقض و التعليق قصد الوصول إلى قانون كامل و متكامل؛ و له مهمة أخرى تتجلى في توثيق القانون و ذلك إما 
 31بمصادر فقهية أو بمراجع متخصصة.

التشريع مطبوع اتجه التشريع الجزائري في الوقت الحاضر إلى فتح الباب أمام ضرورة تفعيل الإجتهاد القضائي لكون أن 
بالعموم و الغموض و حى التناقض و عدم الإحاطة بمختلف الفرضيات التي تتطلبها الظروف العامة للمجتمع و هذا ما أدى إلى 
قلب الإستثناء قاعدة و القاعدة استثناء فبدلا  أن تكون القاعدة العامة )لا اجتهاد في ورود نص( بافتراض الوضوح فيه انقلبت الآية 

 لإجتهاد في ورود النص الذي يكرس عمليا  في سكوت النص أو نقصانه أو غموضه أو تناقض التشريعات.أصبح ا
                                                           

 .44ص ،0222 ،الطبعة الثانية  ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  ،النظرية العامة للقانون  ،محمدي فريدة زواوي  -28 
 .21ص ، 2112 ،الطبعة الثالثة عشر  دار الهومة،،المدخل للعلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون  ،سعيد جعفور  -29 
 14ص ، 0221 ،الطبعة لخامسة  ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  ،نظريتا القانون و الحق  ،اسحاق ابراهيم منصور  -30 
 . 012، ص012،ص 011ص  ،المرجع السابق  ،عجة الجيلالي  -31 
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 و يستوجب للأخذ بالإجتهاد القضائي شروط شكلية تتمثل في :
ه عادي ــــــــــنوعأن يكون الإجتهاد صادرا  عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة باعتبارهما الهيئتين المقومتين لأعمال القضاء أيا   كان  -

 أو إداري.
م ــاكــــاه المحـــــــــاتج الالتزامة ـــــب صفــــــة حى يكتســـــــأن يكون الإجتهاد صادرا  عن الغرف مجتمعة عن المحكمة العليا أو مجلس الدول -

 و المجالس. 
 . في المجلات القضائية أن يكون الإجتهاد منشورا -

 
  أما الشروط الموضوعية تتمثل في :  
 أن يتميز الإجتهاد الإستقرار و الثبات ليوفر صفة العمومية و التجريد. -
 32التنازع. أن يمس الإجـتـهاد مـسـألـة لـم يـتـطـرق لـها نـصا  مـكـتــوبا  أو قـــانــون عــرفــــي و هــذا لـتــفـــادي الــتــــداخـل و -

ه ــــق بيانـــــــون ملزمة كما سبـــــو لأن تكــــالمحكمة العليا مسألة العلامة التجارية في عدة قرارات لكنها لا تسمفقد عالجت  و عليه 
 33و هذا لعدم اجتماع الغرف.

 
 

                                                           

 .011ص-015ص-010ص  ،المرجع السابق  ،عجة الجيلالي  -32 
 
 11/12/2111المؤرخ في  012201من اهم الأمثلة عن قرارات المحكمة العليا المنشورة التي تخص العلامة التجارية : قرار المحكمة العليا رقم  -33 

قرار  –ضد شركة باكتري  15/15/2111الصادر بتاريخ  515411قرار المحكمة العليا رقم  –العلامة التجارية ضد شركة لونكوم خاص بتقليد 
قرار المحكمة العليا رقم  –الخاص بتقدير التعويض في حالة تقليد العلامة التجارية  10/15/2112الصادر بتاريخ  410215المحكمة العليا رقم 

 212211قرار المحكمة العليا رقم  –ضد شركة موتورز أكسسوار ، عالج الأسبقية في تسجيل العلامة  11/10/2101تاريخ الصادر ب 410004
قرار  –ضد شركة صيدال مع شركة ليفاليوناز أندستريال ، عالج التفرقة في التقليد بين الأحرف بالعربية و الفرنسية  11/00/2110الصادر بتاريخ 

الصادر بتاريخ  424111قرار المحكمة العليا رقم  –يخص دار النشر الريشة  12/11/2112الصادر بتاريخ  511020 المحكمة العليا رقم
ضد شركة   10/15/2112الصادر بتاريخ  410000قرار المحكمة العليا رقم  –لشركة هنكل الجزائر ضد شركة لمواد التنظيف  15/12/2101

لشركة جيرفي دانون  11/10/2101الصادر بتاريخ  422502قرار المحكمة العليا رقم  –تجارية نتيجة التقليد كريسفو التيلندية بالخصوص إلغاء علامة 
لشركة  20/11/2112الصادر بتاريخ  222211ضد شركة مجبنة البقرة الظريفة ، يخص سحب العلامة التجارية بسبب التشابه،قرار المحكمة العليا رقم 

الصادر بتاريخ  422151قرار المحكمة العليا رقم  –معها،يخص تقليد العلامة التجارية نتيجة التشابه بين المنتوجين صوفيان ضد مدير شركة بيك ومن 
قرار المحكمة العليا رقم  –ضد شركة ذ.م.م}أ{و أبنائه،يخص العبر من تاريخ تسجيل العلامة وليس من تاريخ ممارسة النشاط  15/12/2101

قضية ش.ذ.م.م كوسميدال ضد ش.ذ.ذ.ذ تراد كوريورايش ،يخص العبرة بالاسبقية في التسجيل للعلامة  15/12/2112الصادر بتاريخ  422422
قضية ملبنة الصومام ضد }أ.أ{،يخص التشابه في العلامة  15/15/2111الصادر بتاريخ  022121قرار المحكمة العليا رقم  –التجارية عن حسن نية 

قرار المحكمة  –قضية شركة قهوة الصباح ضد }و.ع{  01/11/2110الصادر بتاريخ  011201كمة العليا رقم قرار المح–يكون التشابه في التسمية 
قضية  ش.ذ.م.م الهلال و المركز الوطني للسجل التجاري ،يخص الأسبقية في الإيداع الدولي  14/02/2111الصادر بتاريخ  024500العليا رقم 
قضية شركة ذ.م.م بتروفينا ضد نفطال، يخص المنافسة غير المشروعة يعتبر  14/12/2111الصادر بتاريخ  511100قرار المحكمة العليا رقم –للعلامة 

ز قضية }ن.ع{ ضد }ع س{،يخص الحج 12/14/2110الصادر بتاريخ  252211قرار المحكمة العليا رقم –تعدي على حق ملكية العلامة 
ال سايس،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية و البحرية،قرارات المحكمة العليا مسرد جم ؛مأخودة من مرجعالتحفظي في حالة تقليد العلامة

 .2100القباني للكلمات الدالة،الجزء الثالث،منشورات كليك،الجزائر،الطبعة الأولى،سنة 
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  المصادر الدولية للعلامة التجارية. :الثانيالمطلب 

التجارية فيها على المستوى الوطني ، إلا أن  مت استعمال و تسجيل العلاماتعلى الرغم من أن معظم دول العالم نظ    
 عملية انتقال البضائع التي تحمل تلك العلامات من دولة لأخرى ، جعلت لقانون العلامات التجارية أبعادا  دولية .

قوانين فالقوانين الوطنية عاجزة عن توفير الحماية القانونية للعلامة التجارية خارج نطاق إقليم الدولة ، كما أن اختلاف 
ة ـيـات دولـــيــاقـــفــرام إتــمن القلق وانعدام الإستقرار في نفوس التجار و الشركات، مما حتم على الدول إب العلامات التجارية يبعث شيئا  

 لامة التجارية واكتساب الحق بها، و تسعى لتنسيق و توحيد التشريعات و القوانين المنظمة لها عالميا  .    ـــعــة الــايـــمـم حـظــنــت
روف ــــر الظــــحيث سنذك ة التجارية،ـــــة العلامــــة التي عالجت حمايـــــات الدوليـــــالإتفاقي مـــــب إلى أهــــلذلك سيتطرق هذا المطل

ية، إذ إلى إبرامها، من دون أن نتعرض إلى ما جاءت به من أحكام موضوعية و إجرائية خاصة بالعلامة التجار  و الأسباب الداعية
 في المباحث اللاحقة.سيتم ذلك 
  تفاقية باريس و اتفاقية مدريد.إ :الأولالفرع 
 الخاصة بالتسجيل الدولي.لاتفاقية مدريد  اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و ثانيا   إلى أولا  نتطرق 
  (3881عامتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )إ :أولا. 

الإتفاقيات الدولية في مجال حماية الملكية الصناعية بشكل عام، و العلامات التجارية بشكل  تفاقية باريس أولىإتعتبر    
خاص، و هي تعد لتاريخ اليوم الركيزة الأساسية لحماية هذه الحقوق، إذ أنها وضعت الأسس القانونية لتوحيد المعاملة بين رعايا 

رى في العديد من أحكامها إلى ما ـــات الأخــالصناعية، و تحيل بعض الإتفاقي لإتفاقية في شأن التعامل بحقوق الملكيةلالدول المنضمة 
 34 ة تريبـــس التي سنشيــر إليها لاحقا.اقيتفاقية باريس، كاتفاورد في 

من الدول إلى معرض دولي للإختراعات في فيينا  أما الظروف الداعية إلى إبرامها، فهي أن الحكومة النمساوية قد دعت عددا  
 يشهد المعرض مشاركة واسعة لتخوف الكثير من أصحاب الإختراعات، إذ أنهم لم يرغبوا في عرض لم ،0210أواخر عام  في
 لإختراعات حينها، بناءا  على ذلكختراعاتهم في المعرض خوفا من سرقتها، نظرا لعدم كفاية و فعالية الحماية القانونية الممنوحة لا

ن في المعرض، فضلا عن حماية علاماتهم ــــب المشاركيــن الأجانـــوق المخترعيــــة لحقــــة المؤقتـــــيضمن الحمايا ـــــا قانونــأصدرت النمس
 إلى التوصل لصيغة لمالتجارية و نماذجهم الصناعية، كما و عقدت في عاصمتها فيينا في العام نفسه مؤتمرا دوليا، دعا حكومات العا

مؤتمر  0212ت بأسرع وقت ممكن، و تلبية للدعوة، و متابعة لأعمال مؤتمر فيينا، عقد في باريس في عام اتفاق دولي لحماية البراءا
دولي بشأن الملكية الصناعية، و أهم ما نادى به المؤتمر دعوة الحكومات إلى عقد مؤتمر دبلوماسي دولي لإرساء تشريع موحد في مجال 

 مشروع اتفاقية تقترح إنشاء إتحاد دولي لحماية الملكية الصناعية .الملكية الصناعية، حيث تم في أعقابه إعداد 
ر باريس و الذي تم فيه إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ـــ، عقد مؤتم0220سنة  ارســم رــــن من شهــــفي العشري

ا ثلاث دول أخرى حين دخلت حيز التنفيذ في و التي تم التوقيع عليها من قبل إحدى عشرة دولة فقط في البداية، وانضم إليه
 إليها بشكل أوسع عقب الحرب العالمية الأولى. الانضمام، و بدأ 0225من عام  جويليةالسابع من شهر 

، 0200ن عام ـــ، و في واشنط 0211ل في عام ـــخضعت هذه الإتفاقية إلى عدد من التعديلات، إذ تم تعديلها في بروكس
من عام جويلية  05، و أخيرا في استوكهولم في 0242، و في لشبونة عام  0205، و في لندن عام  0224و في لاهاي عام 

 .  0212 سبتمبر 22، و هذه النسخة المطبقة حاليا ، و التي تم تنقيحها في 0211
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ات التجارية، ـــــراع، و العلامــــــتنطبق هذه الإتفاقية على حقوق الملكية الصناعية بمعناها الواسع، إذ هي تشمل براءات الإخت
 عن الأسماء التجارية و تسميات المنشأ و المنافسة التجارية غير المشروعة. و الرسوم و النماذج الصناعية، فضلا  

 National)تنقسم الأحكام الموضوعية لهذه الإتفاقية إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول ينص على مبدأ المعاملة الوطنية  
Treatment)ي ينص على حق الأسبقية ـانــــثـم الــسـقــ، و ال(Right of Priority) أما القسم الثالث و الأخير فهو يحدد ،

مجموعة من القواعد التي يجب على جميع الدول المتعاقدة و المنضمة للإتفاقية أن تتبعها عن تنظيمها لحقوق الملكية الصناعية، و منها 
 القسم الثالث يحدد الحدود الدنيا للحماية التي يجب أن يضمنها تشريع كل دولة.العلامات التجارية، أي أن 

وص الإتفاقية ذاتية التنفيذ، بمعنى أنه بمجرد مصادقة الدولة على اتفاقية باريس ) و نشرها إذا  ـــصـارة إلى نــروري الإشــومن الض     
اقية جزءا من القانون الوطني في تلك الدولة، دون الحاجة إلى أن كان القانون الداخلي للدولة يوجب ذلك ( تصبح نصوص الإتف

تصدر الدولة قانونا يتضمن القواعد الواردة في الإتفاقية، و هذا يعني أن الأجانب يستمدون حقوقهم مباشرة من الإتفاقية و يجوز لهم 
 35ض النظر عن التشريع الوطني.التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطني في كل الدول الأعضاء في إتحاد باريس بغ

 :( 3883) إتفاقية و بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات  ثانيا. 
رات، و ـــــدة مـــــد تم تعديلها عــــ، و ق0220إسبانيا في عام با، في مدينة مدريد ـــا يتبين من إسمهــــأبرمت إتفاقية مدريد كم  

، و في نيس عام 0205، و في لندن عام 0224، و في لاهاي عام 0200واشنطن عام ، و في 0211ذلك في بودابست عام 
، و قد أنشأت هذه الإتفاقية نظاما  يمكن بموجبه حماية 0212، و أخيرا تم تنقيحها في عام 0211، و في استوكهولم عام 0241

كون ساري المفعول في جميع الدول الأعضاء العلامة التجارية في  عدد من الدول، و ذلك من خلال الحصول على تسجيل دولي ي
 المنضمة للإتفاق، و التي طلب المودع حماية العلامة التجارية فيها.

جعل نظام مدريد أكثر مرونة و توافقا مع التشريعات  الذيتم إبرام البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد، و  0222في عام 
،اما الهدف الوطنية لدول معينة لم تنضم لاتفاقية مدريد لأسباب خاصة ببعض أحكام هذه الإتفاقية، كالولايات المتحدة الأمريكية

قصد إزالة  0220ريد لسنة الأساسي من هذا البروتوكول هو إدخال تغييرات في نظام التسجيل الدولي للعلامات وفقا لإتفاق مد
 الصعوبات التي تحول دون إنضمام بعض البلدان إلى اتفاق مدريد.

وبعدها صدرت اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق و بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات النافدة في 
2115.36 
  تفاقية نيس و اتفاقية تريبس.إ :الثانيالفرع 

اتفاقية  إلىثم نتطرق ثانيا  فاقية نيس للتصنيف الدولي للبضائع و الخدمات لأغراض تسجيل العلامات،ات إلى أولانتطرق 
 تريبس للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
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 (3891: إتفاقية نيس للتصنيف الدولي للباائع و الخدمات لأغراض تسجيل العلامات )ولا أ. 
أخيرا  ، و0211و  0211 عدة سنوات ، و أدخل عليها عدد من التعديلات في0241أبرمت هذه الإتفاقية في عام   
 .، و هي مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في اتفاقية باريس للإنضمام إليها 0212في عام 

التجارية و علامات الخدمة، و بموجب وقد أنشأت هذه الإتفاقية تصنيفا للبضائع و الخدمات لأغراض تسجيل العلامات 
اقدة بالإشارة في جميع الوثائق الرسمية و شهادات التسجيل ــعــتـدول المــلـة لــاريــجـتـات الـــلامــعـل الــب تسجيـاتـــاقية تلتزم مكـــالإتف

 الخاصة بكل علامة إلى الفئة أو الفئات التي تم تسجيل العلامة التجارية ضمنها.
ات،  ـــدمــفئة للخ 00فئة للبضائع و  05تصنيف نيس الدولي من قائمة تحتوي عددا من الفئات، حيث يوجد حاليا يتكون 

لبضائع و الخدمات تتكون من حوالي إحدى عشر ألف عنصر، و تتم عملية تعديل هاتين لضمن أيضا قائمة أبجدية ـتـا و يــمـك
الخبراء الممثلين للدول المنضمة للإتفاقية ، و النسخة المعمول بها حاليا من التصنيف القائمتين من وقت لآخر من قبل مجموعة من 

 . 2111هي النسخة التاسعة ، و التي دخلت حيز التنفيذ في عام 
فقط، غير أن مكاتب  12و للتصنيف الذي أنشأته الإتفاقية أهمية كبيرة دوليا، إذ أن الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية هي  

ل العلامات التجارية في معظم دول العالم تعتمد على هذا التصنيف لتسجيل العلامات التجارية لديها، فضلا عن المكتب تسجي
  37.جيل العلامات التجارية الأوروبيةالدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، و مكتب تس

 .(3881تصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس( )ثانيا: إتفاقية الجوانب الم
ش في ــــــة مراكــــــفي مدين 0225 افريلارة العالمية بموجب إتفاقية أبرمت في الخامس عشر من شهر ـــــة التجــــنشئت منظمأُ 

حيث تضمنت هذه ؛متعددة الأطرافت التجارية غرب، و قد جاءت هذه الإتفاقية على ضوء جولة الأروغواي للمفاوضاــــالم
المفاوضات للمرة الأولى نقاشات حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية، و تم تضمين نتائج هذه النقاشات في 

 ملحق لاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، و هي إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
 ؛0224دخلت هذه الإتفاقية التي تعتبر ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيز التنفيذ في بداية عام  

أحالت هذه الإتفاقية في العديد من أحكامها إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، و قد طلبت صراحة  من الدول الأعضاء 
 م الموضوعية التي تضمنتها إتفاقية باريس.فيها بالإلتزام بالأحكا

أما القسم الثاني من الإتفاقية فقد تضمن الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تتوافر في تشريعات الدول الأعضاء   
سم بخصوص وجود واستخدام و نطاق حقوق الملكية الفكرية، حيث ألزمتها بتوفير حد أدنى من الحماية لها، و يتضمن هذا الق

وم ــــــرات الجغرافية، الرســـــــارية ، المؤشـــــات التجــــــوق المجاورة ، العلامــــف و الحقــــات التالية بالترتيب : حق المؤلــــالج الموضوعـــــفصولا  تع
 نها.و النماذج الصناعية، براءات الإختراع، تصاميم الدوائر المتكاملة، و حماية المعلومات غير المفصح ع

ة فقد تضمنت الإتفاقية سبع مواد عالجت العديد من المواضيع الهامة المتصلة بها، و التي ـاريـــجـات التـــوبالنسبة للعلام
ت عنها جميع الإتفاقيات الدولية تا من الإلتزامات الجديدة التي سكعليها في طي ات هذا البحث، فالإتفاقية أضافت عدد سنتعرف

 بذلك فإن اتفاقية تريبس تعتبر مكملة لاتفاقية باريس.المبرمة قبلها، و 
منها، و التي حظرت بدون  21ومن المباد  الهامة التي جاءت بها الإتفاقية بالنسبة للعلامة التجارية ما نصت عليه المادة    

ية أخرى ) مثل اشتراط مبرر تقييد استخدام العلامة التجارية في التجارة بشروط خاصة، كاستخدامها إلى جانب علامة تجار 
استخدام العلامة الأجنبية إلى جانب علامة محلية للمنتج مع الربط بين العلامتين، أو اشتراط استخدام الإسم النوعي للأدوية مثلا  
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إلى جانب العلامة التجارية (، أو استخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينقص من قدرتها على التمييز بين السلع و الخدمات التي 
 تنتجها منشأة معينة و تلك التي تنتجها منشآت أخرى.

الجدير بالذكر أن اتفاقية تريبس لا تخاطب سوى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ولا تلزم سواها، كما أن نصوص  و   
لإتفاقية، ولا يجوز لهم التمسك الإتفاقية ليست ذاتية التنفيذ، و من ثم فإن رعايا الدول الأعضاء لا يكتسبون حقوقا مباشرة من ا

 38بأحكامها واستبعاد أحكام القوانين الوطنية.
 

  معاهدة قانون العلامات و معاهدة سنغافورة. :الثالثالفرع 

 معاهدة سنغافورة حول قانون العلامة التجارية. إلىوبعدها  معاهدة قانون العلامات التجارية، إلى أولانتطرق 

 (3881العلامات التجارية )ول: معاهدة قانون أ. 
ني ـــــن الوطــيــة على المستويــــات التجاريــــيل العلامـــراءات تسجـــــام في إجــــة و الإنسجـــدة إلى تحقيق المقاربـــده المعاهــــدف هــــته

ؤدي هذا الإختلاف إلى زيادة النفقات ـــرى، و يـــة لأخــــــف من دولــــة تختلـــــة التجاريـــــل العلامــــو الإقليمي، ذلك أن إجراءات تسجي
 .المستوى الدولي، مما يعتبر عائقا  للتجارة الدولية ىزمة لحماية العلامة التجارية علو الجهود اللا
، تحقيق ذلك من خلال تبسيط و توحيد بعض 0225من عام  اكتوبر 21لذلك حاولت هذه الإتفاقية، التي أبرمت في    

الخصائص الأساسية لهذه الإجراءات في مكاتب تسجيل العلامات للدول المنضمة إليها، بما يجعل عملية تقديم طلبات تسجيل 
 ق.العلامات التجارية و يجعل من إدارة تسجيل العلامة التجارية أقل تعقيدا  و أكثر إمكانية للتنبؤ المسب

وقد حددت الإتفاقية نوع الإجراءات و المتطلبات القانونية التي يمكن لمكاتب تسجيل العلامات التجارية فرضها على    
مالكي العلامات التجارية، و منعت أي نوع آخر من الشكليات، ومن أهم المتطلبات التي منعتها الإتفاقية اشتراط توثيق و تصديق 

 جيل العلامة، كالوكالة الخاصة بتقديم طلب التسجيل، إذ يكفي مجرد توقيع الشخص عليها.التوقيع للأوراق اللازمة لتس
ومن البنود الهامة التي تضمنتها الإتفاقية إلزام مكاتب تسجيل العلامات التجارية بقبول طلب تسجيل العلامة الذي يتم    

لذي يجري عليه العمل حاليا  في أكثر دول العالم هو أن فيه تحديد أكثر من فئة من فئات التصنيف الدولي للبضائع، حيث أن ا
 مكتب تسجيل العلامات التجارية يلزم طالب التسجيل بتقديم طلب مستقل لكل فئة من الفئات.

فإذا وقع اعتراض على طلب التسجيل المقدم الذي تم فيه تحديد أكثر من فئة، فيمكن لطالب التسجيل تقسيم طلبه إلى    
 39.طة بموضوع الإعتراضت، بحيث ينحصر الإعتراض فقط بذلك الطلب الخاص بالفئة المرتبعدد من الطلبا

 ( 6002ثانيا: معاهدة سنغافورة حول قانون العلامات التجارية). 
، 2111ام ـــــــــــمن عمـــــارس  تعتبر هذه الإتفاقية أحدث الإتفاقيات الدولية المنظمة للعلامات التجارية، وقد أبرمت في شهر

و كان الهدف منها إنشاء إطار دولي حديث لأجل توحيد و مقاربة الإجراءات الإدارية لتسجيل العلامات التجارية على مستوى 
، إلا أن هذه 0225الم، و الإتفاقية من حيث المبدأ تستند بشكل كبير إلى نصوص معاهدة قانون العلامات المبرمة في عام ـــــــــــــالع

سع نطاقا  من معاهدة قانون العلامات، إذ أنها تعالج مواضيع متعلقة بالتطورات الحاصلة في مجال تقنيات الإتصال الإتفاقية أو 
الحديثة، حيث تسمح بأن تتم عملية تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية و أي تعديلات أو طوار  عليها بالأساليب 
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رات في قانون العلامات التجارية حول العالم، كمعالجتها لتسجيل العلامات التجارية الإلكترونية، كما أن الإتفاقية تتضمن آخر التطو 
ية غير التقليدية المرئية و غير المرئية، مثل العلامة ثلاثية الأبعاد و علامة الصوت و غيرها، حيث تعتبر هذه الإتفاقية المعاهدة الدول

استناد هذه الإتفاقية إلى معاهدة قانون العلامات لا يعني أنها تعديل لتلك الأولى التي تتعرض لهذه العلامات بشكل صريح، غير أن 
 40المعاهدة، إذ أن لكل واحدة منهما كيانا  خاصا  بها، و يمكن للدول أن تنضم إلى أي  من هاتين الإتفاقيتين.
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